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إطار لخطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات:

مقترحات من الرئيس
مذكرة من المدير التنفيذي

يتشرف المدير التنفيذي بأن يعمم في مرفق هذه المذكرة نصا اقترحه رئيس الفريق الحكومي الدولي رفيع المستوى مفتوح العضوية بشأن وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، يقترح فيه إطارا لخطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، أو "أحجار الأساس"، على النحو المتفق عليه في الدورة الأولى للفريق العامل التي عقدت في نيويورك في 25 حزيران/يونيه 2004.
وقد استند مشروع الإطار إلى تقرير المدير التنفيذي بشأن "العناصر" (UNEP/GCSS.VIII/5/ADD.1) ويأخذ في اعتباره المناقشات التي دارت في الدورة الأولى للفريق العامل والمدخلات المقدمة من العمليات ذات الصلة، بما في ذلك مساهمات لجنة الممثلين الدائمين إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومشاورات الخبراء والمجتمع المدني التي أجريت في حزيران/يونيه 2004 في جنيف ونيروبي على التوالي.

ومن قبيل الاستجابة لطلب من الرئيس بتقديم تعليقات، قدم عدد من الحكومات آراءها خلال شهر تموز/يوليه 2004. وبالإضافة إلى ذلك، تمت صياغة وجهات نظر إقليمية من قبل البلدان الإفريقية في اجتماع المؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة الذي عقد في الجماهيرية العربية الليبية في 29 و30 حزيران/يونيه 2004 ومن قبل بلدان أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي أثناء المشاورات الإقليمية بشأن هذا الموضوع التي جرت في المكسيك في 29 تموز/يوليه 2004. وقد أخذت هذه الآراء بالكامل في الاعتبار في مشروع الإطار. وعلاوة على ذلك، أخذ في الاعتبار أثناء إعداد مشروع الإطار بحاجات البلدان والأقاليم وثغراتها وأولوياتها التي تم تحديدها في المؤتمرات الحكومية الدولية الرئيسية التي عقدت مؤخرا.

مرفق

إطار لخطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات:
نص مقترح من قبل الرئيس

أولا-
مقدمة

قرار الجمعية العامة 2997 (د-27)

1-
كان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة منذ نشأته ولاية هامة في مساعدة المجتمع الدولي في استحداث مؤسسات وقدرات للوفاء بالأهداف المتفق عليها دوليا. ويوفر القرار المؤسس الصادر عن الجمعية العامة، القرار 2997 (د-27) المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1972، الخطوط العامة العريضة لانخراط اليونيب في بناء قدرات البلدان النامية، حيث ينص في ديباجته على "إذ تعي بالحاجة إلى وجود عمليات داخل منظومة الأمم المتحدة تساعد البلدان النامية بفعالية على تنفيذ السياسات والبرامج البيئية المتفقة مع خططها الإنمائية وعلى المشاركة بشكل مجدي في البرامج البيئية الدولية" وعلى "واقتناعا منها بأنه لكي يكون التعاون الدولي في مجال البيئة فعالا فإنه يحتاج إلى موارد مالية وتقنية إضافية". وتنيط الجمعية العامة في الفقرة 1 (و) من هذا القرار بمجلس الإدارة وظيفة ومسؤولية "أن يبقي قيد الاستعراض المستمر تأثير السياسات والتدابير البيئية الوطنية والدولية على البلدان النامية، علاوة على مشكلة التكاليف الإضافية التي قد تتكبدها البلدان النامية في تنفيذ البرامج والمشاريع البيئية، وأن يكفل أن تكون تلك البرامج والسياسات متفقة مع الخطط والأولويات الإنمائية لتلك البلدان".

قرار الجمعية العامة 3436 (د-30)

2-
وعـلاوة على ذلك، طـلبت الجمعية العامة في قرارهـا 3436 (د-30) المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1975 إلى المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن يتخذ من التدابير ما قد يكون ضروريا لتحقيق الأهداف وتنفيذ الاستراتيجيات المتصلة ببرنامج برنامج الأمم المتحدة للبيئة في مجال القانون البيئي الوطني والدولي، وأن يتخذ على وجه الخصوص تدابير تستهدف توفير المساعدة التقنية للبلدان النامية، بناء على طلبها، من أجل وضع تشريعاتها البيئية الوطنية، ولمساعدة الدول، بناء على طلبها، في إعداد مقترحات بشأن التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير مما قد يكون ضروريا لامتثالها للاتفاقيات المعقودة في مجال الإدارة البيئية.

جدول أعمال القرن 21

3-
ينص الفصل 38 من جدول أعمال القرن 21 المعتمد في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في حزيران/يونيه 1992 على أن مجالات الأولوية التي ينبغي أن يركز عليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة تشمل "تيسير تبادل المعلومات المتعلقة بالتكنولوجيات السليمة بيئيا، بما في ذلك الجوانب القانونية وتوفير التدريب" (الفقرة 38/22/ي)؛ و"تقديم المشروة التقنية والقانونية والمؤسسية إلى الحكومات، بناء على الطلب، في إنشاء وتحسين أطرها القانونية والمؤسسية الوطنية، وبخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في الجهود التي يبذلها في مجال بناء القدرات" (الفقرة 38/22/ل)؛ و"تقديم الدعم للحكومات، بناء على الطلب، وإلى الوكالات والأجهزة الإنمائية في إدماج الجوانب البيئية في سياساتها وبرامجها الإنمائية، ولا سيما عن طريق تقديم المشورة بشأن الجوانب البيئية والتقنية والجوانب المتعلقة بالسياسة العامة أثناء صياغة البرامج وتنفيذها" (الفقرة 38/22/م).

4-
وينص جدول أعمال القرن 21 في الفقرة 38/23 على "ولكي يتمكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أداء جميع هذه الوظائف، مع المحافظة في الوقت ذاته على دوره بوصفه الهيئة الرئيسية في ميدان البيئة في نطاق منظومة الأمم المتحدة، ومع مراعاة الجوانب الإنمائية للمسائل البيئية، فإنه سيحتاج إلى الاستفادة من المزيد من الخبرة وإلى توفير الموارد المالية الكافية، كما سيحتاج إلى إقامة تعاون وتضافر وثيقين مع أجهزة التنمية والأجهزة الأخرى ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة. وعلاوة على ذلك، ينبغي تعزيز المكاتب الإقليمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة دون إضعاف مقر البرنامج في نيروبي، وينبغي أن يتخذ برنامج الأمم المتحدة للبيئة خطوات لتعزيز وتكثيف اتصاله وتفاعله مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي."
إعلان نيروبي

5-
يحدد إعلان نيروبي بشأن دور وولاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي اعتمده مجلس الإدارة في دورته التاسعة عشرة في 7 شباط/فبراير 1997 أنه ينبغي أن تتمثل العناصر الرئيسية للولاية المركزة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعد إعادة تنشيطه فيما يلي:

(أ)
تحليل حالة البيئة العالمية وتقييم الاتجاهات البيئية العالمية والإقليمية، وتقديم مشورة السياسات، ومعلومات الإنذار المبكر بشأن المخاطر البيئية، وتحفيز وترويج التعاون والإجراءات الدولية، استنادا إلى أفضل القدرات العلمية المتاحة؛

(ب)
ومواصلة تنمية قانونه البيئ الدولي المستهدف للتنمية المستدامة، بما في ذلك استحداث صلات بينية متلاحمة فيما بين الاتفاقات البيئية الدولية القائمة؛

(ج)
والنهوض بتنفيذ المعايير والسياسات الدولية المتفق عليها، ورصد وتعزيز الامتثال للمبادئ البيئية والاتفاقات الدولية، وتحفيز الإجراءات التعاونية للاستجابة للتحديات البيئية الناشئة؛
(د)
وتدعيم دوره في تنسيق الأنشطة البيئية في منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة، علاوة على دوره كوكالة منفذة لمرفق البيئة العالمية، استنادا إلى ميزته التنافسية وخبرته العلمية والتقنية.

استعراض السنوات الخمس لتنفيذ جدول أعمال القرن 21

6-
وفي عام 1997، أقرت الجمعية العامة في دورتها الاستثنائية التاسعة عشرة إعلان نيروبي أثناء استعراض السنوات الخمس لتنفيذ جدول أعمال القرن 21، وأكدت بعد ذلك في الفقرة 5 من القرار 53/187 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 على "أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة كان ويجب أن يظل الهيئة الرئيسية للأمم المتحدة في مجال البيئة، وأن دوره هو أن يكون السلطة القيادية في مجال البيئة العالمي التي تضع البرنامج البيئي وتشجع التنفيذ المتناسق للبعد البيئي للتنمية المستدامة في إطار منظومة الأمم المتحدة، وتعمل كداعية مختصة فيما يتعلق بالبيئة العالمية".

قرار الجمعية العامة 53/242

7-
وعلاوة على ذلك، أيدت الجمعية العامة في الفقرة 7 من قراراها 53/242 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1999 "اقتراحات تقديم التسهيلات والدعم، بما في ذلك من جانب برنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتعزيز الروابط والتنسيق بين الاتفاقيات البيئية والاتفاقيات المتصلة بالبيئة وفيما بينها، مع الاحترام الكامل لمركز أمانة كل اتفاقية وما لكل مؤتمر من مؤتمرات الأطراف في الاتفاقيات المعنية من صلاحيات مستقلة لاتخاذ القرارات، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تقديم الموارد الكافية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل أداء هذه المهمة" في حين شددت في الفقرة 11 على "ضرورة ضمان وجوب أن يظل بناء القدرات والمساعدة التقنية، ولا سيما فيما يتعلق بتعزيز المؤسسات في البلدان النامية، فضلا عن الأبحاث والدراسات العلمية في ميدان البيئة والمستوطنات البشرية، العنصرين الرئيسيين في برامج عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، في إطار ولايتيهما الحاليتين، وتؤكد أيضا في هذا الصدد ضرورة وجود موارد مالية كافية فضلا عن ضرورة تجنب إزدواجية الجهود".
قرار الجمعية العامة 54/216

8-
شجعت الجمعية العامة في الفقرة 6 من القرار 54/216 المعتمد في 22 كانون الأول/ديسمبر 1999 "دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة الداعم للبلدان النامية، ولا سيما في أفريقيا من خلال توفير الدعم للسياسات وبناء القدرة على إجراء مفاوضات بيئية دولية، بجملة أمور منها تنشيط المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة".

إعلان مالمو الوزاري

9-
اعتمد مجلس الإدارة إعلان مالمو الوزاري
 في دورته السادسة الاستثنائية التي شكلت الجلسة الافتتاحية للمنتدى البيئي الوزاري العالمي الذي عقد في مالمو بالسويد في أيار/مايو 2000. ويعالج الإعلان التحديات البيئية الرئيسية للقرن الواحد والعشرين، ويهيئ المجال لإجراء حوار موضوعي للإعداد لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، ويرسى الأساس لمواصلة تدعيم البنيان المؤسسي للبيئة، ويحدد القيود الرئيسية وأوجه التفاوت بين الالتزامات والإجراءات المتخذة للتنفيذ. وببرز الإعلان ما هو موجود من فجوات بين الالتزامات والتنفيذ، ويشدد على أنه يتعين تنفيذ الغايات والأهداف التي يتفق عليها المجتمع الدولي بطريقة حسنة التوقيت. ويعرب الإعلان من جديد على أنه يتعين تحقيق تعبئة الموارد المحلية والدولية، بما في ذلك النظم الإنمائية، بشكل يتجاوز المستويات الراهنة لكفالة نجاح المساعي.

استعراض أسلوب الإدارة البيئية الدولية

10-
جرت عملية لاستعراض شتى أوجه أسلوب الإدارة البيئية الدولية والنظر فيه في الفترة 2001-2002 وفقا لمقرر مجلس الإدارة 21/21 المؤرخ 9 شباط/فبراير 2001. فتم استعراض عمل هيئات ووكالات الأمم المتحدة، بما في ذلك اليونيب، لتقييم الحاجة إلى بناء القدرات والدعم التكنولوجي في ميدان البيئة. وتبين أنه كثيرا ما تم الاضطلاع بمثل هذه الأنشطة باتباع نهج المشروع بعد المشروع، أو على أساس مخصص أو قطاعي، وأنه كان ثمة افتقاد إلى نهج استراتيجي إزاء تنمية القدرات منذ قمة الأرض في عام 1992. كما أبرز استعراض أسلوب الإدارة البيئية الدولية نقص النهج المتلاحمة والمتكاملة، لا سيما إزاء جهود بناء القدرات التي تضطلع بها ضرب عريض من الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، وبخاصة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي.

11-
يتعين صياغة نهج أكثر تلاحما ومنسقا بشكل دولي، سواء على الصعيد الإقليمي أو دون الإقليمي، من أجل تحويل الطلب القائم في البلدان النامية من أجل تعزيز القدرات إلى مجموعة من الأولويات والنهج الاستراتيجية التي تركز على الصلات والمساعدات المالية والتقنية المطلوبة بطريقة استراتيجية أكبر. وكان من بين النتائج الرئيسية لاستعراض أسلوب الإدارة البيئية الدولية ذلك التحديد الواضح للحاجة إلى وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، على النحو الذي يطالب به المقرر دإ-7/1 المؤرخ 15 شباط/فبراير 2002 الصادر عن مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة/المنتدى البيئ الوزاري العالمي، والمعتمد في الدورة الاستثنائية السابعة في كارتاخينا بكولومبيا.

12-
ينص مرفق المقرر دإ-7/1 في فقرته 34 على:

"ينبغي وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات للبلدان النامية لتحسين فعالية بناء القدرات، ومعالجة الثغرات التي تحددها تقييمات الأنشطة والحاجات القائمة، بما في ذلك القائمة الحصرية الجارية لمرفق البيئة العالمي،رهنا بتوافر أموال أخرى بخلاف صندوق البيئة، مع الأخذ في الاعتبار بأنه يتعين إتاحة موارد إضافية لهذا الغرض. ويمكن تنفيذ تلك الخطة الاستراتيجية من خلال التنسيق المعزز بين اليونيب والهيئات الأخرى الوثيقة الصلة، بما في ذلك مرفق البيئة العالمي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن الممكن أن تشمل دورا متزايدا لليونيب في إنجاز القدرات على الصعيد القطري وذلك على وجه الخصوص من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويمكن أن ينبني ذلك على المكونين التاليين:

"(أ)
بناء القدرات والتدريب: تدعيم المؤسسات الوطنية المسؤولة عن البيئة وتنفيذ الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف التي تعزز من إنجاز أهداف المكون البيئي من التنمية المستدامة. وستنبني الجهود التي يبذلها اليونيب، استجابة لطلبات من الحكومات، لتنمية القدرة المحلية والوطنية في القضايا البيئية ونشر أفضل الممارسات والخبرات، على دوره كواحد من ثلاث وكالات تنفيذ لمرفق البيئة العالمية، وكذلك على الفوائد المتوقعة من الشراكة الاستراتيجية المتعددة السنوات بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية على النحو المتوخى في خطة عمل اليونيب/مرفق البيئة العالمية بشأن التكامل؛

"(ب)
التنسيق على الصعيد الوطني للمكون البيئي من التنمية المستدامة: بالإضافة إلى تعبئة الموارد المحلية، تحتاج البلدان النامية إلى سبل للحصول على الموارد المالية والتكنولوجية والتقنية من المجتمع الدولي، وكذلك على تنسيق داخلي أفضل لتنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. ويجب أن تتلاقى الجهود المبذولة للتحسين البيئي على جميع المستويات وتنفيذ  الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف لكي تستطيع البلدان إنجاز أولوياتها وأهدافها الوطنية. وتُشجع البلدان على تعزيز تنسيق الشبكات الوطنية المتعددة القائمة في الوقت الراهن في مجال البيئة على المستوى الوزاري."
مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

13-
أكد رؤساء الدول الحاضرين لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة أنه ينبغي وقف الاتجاهات في التدهور البيئي، بأبعاده العالمية، وعكس اتجاهه. وتشتمل خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة
 سلسلة من الغايات والأهداف الرامية إلى إنجاز هذه المقاصد، مع التركيز بصفة خاصة على التنفيذ الإقليمي، وتوفر معلم قياس لمواصلة الجهود لبناء مستويات قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال لتمكينها من الوفاء بالالتزامات المقطوعة في قمة الأرض. وتولي خطة تنفيذ قمة الأرض تركيزا قويا على الأهداف الموجهة المتعلقة بالتنفيذ وباستئصال شأفة الفقر. وتتوخى الخطة قيام منظومة الأمم المتحدة، من خلال نهج منسق، ببناء القدرات في البلدان النامية من أجل الوفاء بأهداف التنمية المستدامة.

14-
من الواضح أن قدرة البلدان على تنفيذ الأهداف والالتزامات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لا تزال غير متساوية وغير وافية. وقد تم التأكيد على هذا القصور، الذي تم الاعتراف به في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في عام 1991 (قمة الأرض) والذي ضمن في إعلان ريو
، في إعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة
 ، الذي ينص على:

"..سنعمل معا ليساعد بعضنا البعض على الوصول إلى الموارد المالية، والاستفادة من فتح الأسواق، وكفالة بناء القدرات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لتحقيق التنمية وضمان نقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، والتعليم والتدريب، للقضاء نهائيا على التخلف".

15-
وفي حين تعتبر الإرادة السياسية شرطا أساسيا للعمل من أجل سد الفجوة بين الالتزام والتنفيذ، فإن ثمة حاجة إلى القيام بجهود أخرى للوفاء بحاجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال، من بناء القدرات والتكنولوجيا. وهذه التدابير ضرورية للسماح لتلك البلدان بمعالجة التحديات البيئية المعقدة، والمشاركة بشكل مجد في المفاوضات حول الاتفاقات الدولية، والوفاء بالتزاماتها بموجب تلك الاتفاقات، والاضطلاع بتدابير تنفيذ عملية.

متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة

16-
أعادت الجمعية العامة التأكيد في القرار 57/253 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، الذي رحبت فيه بنتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، على أن "القضاء على الفقر وتغيير أنماط الإنتاج والاستهلاك غير المستدمة وحماية البيئة باعتبارها ركائز مترابطة ومعاضدة للتنمية المستدامة" وفي الفقرة 4 "تحث الحكومات، وجميع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ولجانها الاقتصادية الإقليمية والوكالات المتخصصة، والمؤسسات المالية الدولية، ومرفق البيئة العالمية، فضلا عن المنظمات الحكومية الدولية الأخرى والمجموعات الرئيسية، على اتخاذ إجراءات عاجلة جيدة التوقيت لضمان التنفيذ والمتابعة الفعالين لإعلان جوهانسبرغ بشأن التنمية المستدامة وخطة تنفيذ جوهانسبرغ".

قرارا الجمعية العامة 57/251 و58/209

17-
أعادت الجمعية العامة في قراراها 57/251 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2002، علاوة على قرارها 58/209 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003، التأكيد على دور برنامج الأمم المتحدة للبيئة بوصفه الهيئة الرئيسية ضمن منظومة الأمم المتحدة في مجال البيئة، وضرورة أن يراعي، في نطاق ولايته، احتياجات التنمية المستدامة لدى البلدان النامية، فضلا عن البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. وأكدت الجمعية العامة في هذين القرارين على الحاجة إلى مواصلة اليونيب، في نطاق ولايته، الإسهام في برامج التنمية المستدامة وفي تنفيذ جدول أعمال القرن 21، وخطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة على جميع المستويات، مع الأخذ في الاعتبار بولاية لجنة التنمية المستدامة. وفي القرار الأخير، "تكرر التأكيد على الحاجة إلى أن يظل بناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية للبلدان النامية عنصرين رئيسيين في عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة ، وتشدد، في هذا الصدد، على ضرورة التنفيذ الكامل والفعال للمقررات ذات الصلة لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي".

وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات

18-
وابتغاء التنفيذ الكامل للتوصيات المتعلقة بالإدارة البيئية الدولية الواردة في مقرر مجلس الإدارة دإ-7/1، وفي ضوء نتائج مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، طلب مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الثانية والعشرين، في المقرر 22/17 ط المؤرخ 7 شباط/فبراير 2003 إلى المدير التنفيذي أن يضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة للبيئة استنادا إلى مدخلات من الدول وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومرفق البيئة العالمية، وغيرهما من المنظمات الوثيقة الصلة.

19-
وأبرز مجلس الإدار/المنتدى البيئي الوزاري العالمي في دورته الاستثنائية الثامنة المعقودة في جيجو بكوريا الجنوبية، في مقرره دإ- 8/1، على أهمية "الحاجة إلى تزويد البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال بمساعدات لتنفيذ أهدافها وغاياتها البيئية، وعلى وجه التحديد الغايات والأهداف المنصوص عليها في خطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة والحاجة الملحة، تحقيقا لهذا الغرض، إلى وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات على نحو ما دعي إليه في المقرر دإ-7/1". وفي هذا السياق، أنشئ الفريق العامل الحكومي الدولي رفيع المستوى مفتوح العضوية التابع لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بموجب نفس المقرر وأنيطت به ولاية إعداد خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات. وقد أعدت الوثيقة الحالية من خلال عمل الفريق الحكومي الدولي رفيع المستوى مفتوح العضوية بشأن وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات، بدعم من المساهمات المقدمة من العمليات الوثيقة الصلة، بما في ذلك لجنة الممثلين الدائمين إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنتديات البيئية الوزارية الإقليمية والمجتمع الدولي والخبراء.

ثانيا-
إطار الخطة الاستراتيجية

ألف-
الحاجات والثغرات

20-
تم تحقيق تقدم بالغ منذ عام 1972 في البلدان النامية، وكثيرا ما كان ذلك بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، في إنشاء مؤسسات وطنية وتعزيز الأطر القانونية والقدرة التقنية اللازمة لمعالجة القضايا البيئية.
21-
بيد أن من الواضح بشكل متزايد أن بناء القدرات والدعم التكنولوجي من أجل البيئة والتنمية المستدامة يتطلب نهجا استراتيجيا بدرجة أكبر يكون مدعوما بآليات مالية ويكون منسقا بشكل جيد فيما بين المنظمات الحكومية الدولية، بالنظر إلى التطورات في الفهم العلمي للظواهر البيئية المعقدة، وحجم وحدة التحديات البيئية العالمية المتزايدين والعلاقة المتكاملة بين البيئة والتنمية.

22-
والنظام الراهن لدعم التنفيذ مشتت إلى حد ما، ويتكون من أحكام في مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف بشأن بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وآليات التمويل والمقاصة. كما يتكون النظام من ضرب من الأنشطة التي تضطلع بها المنظمات الدولية والثنائية الأطراف وغير الحكومية. وثمة حاجة ملحة إلى استخدام الموارد المتاحة بطريقة أكثر كفاءة من خلال التنسيق والتعاون والتضافر المحسن فيما بين الأنشطة المترابطة بشكل وثيق. وثمة حاجة إلى زيادة التنسيق المتعدد الأطراف. ومن شأن النهج الاستراتيجي الطويل الأجل أن يعين برنامج العمل الحسن التنسيق والمتلاحم الذي لا يعتمد على النهج المخصصة إزاء الطلبات. وفي هذا الصدد، وابتغاء كفالة اتباع اليونيب لنهج استراتيجي، ينبغي الاحتفاظ بقائمة حصرية لأنشطة اليونيب  في بناء القدرات والدعم التكنولوجي وذلك لتتبع تطور دور اليونيب.

23-
وفي حين أن المجتمع الدولي قد تحرك قدما في هذا الصدد، فتوصل إلى اتفاق بشأن الالتزامات والأهداف في مؤتمرات رئيسية أو في سياق اتفاقيات دولية من أجل عكس اتجاه التردي في البيئة على كافة المستويات، فإن البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تحتاج إلى المزيد من الدعم والمساعدة لاستحداث قدرات وافية ودعم تكنولوجي يمكنها من إنجاز تلك الالتزامات والأهداف، بما يتسق مع المبادئ الوثيقة الصلة في إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية. وبدون تلك المساعدة، لن تستطيع فرادى البلدان أن تفي بما اتفق عليه المجتمع الدولي من إجراءات مستهدفة وأطر زمنية محددة، وستدوم الثغرات القائمة بين الالتزامات والتنفيذ.

24-
وبمراعاة الأهمية الحاسمة لأسلوب الإدارة الجيد والمشاركة العامة في تحقيق التقدم، فإن البنود التالية تعتبر من بين العقبات البارزة التي تعيق التقدم في تنفيذ التنمية المستدامة:

(أ)
القدرة المؤسسية ونظم القواعد التنظيمية والإنفاذ غير الوافية، التي تفضي إلى تنفيذ غير فعال للاتفاقات الدولية؛

(ب)
الافتقاد إلى الشفافية والمساءلة؛

(ج)
الإدارة الضعيفة للحاجات القطاعية المتنافسة والترتيبات عبر الحدودية غير الملائمة، مما يسفر عن قرارات وإدارة سيئين؛

(د)
الافتقاد إلى بيانات ونظم رصد وإبلاغ مجدية، مما يعيق صنع القرارات المدروسة؛

(ﻫ)
الافتقاد إلى إطار استراتيجي واضح لتوجيه أنشطة بناء القدرات وتحديد أولوياتها وتنسيقها.

25-
عملت سلسلة من العمليات المتصلة ببناء القدرات والدعم التكنولوجي، على النحو المشار إليه في تقرير المدير التنفيذي بشأن مناظير الحاجات والفجوات (UNEP/IEG/IGSP/1/3/Rev.1) على تحديد مجموعة من الحاجات التي يجب معالجتها عند وضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية، على النحو التالي:

(أ)
الحاجة إلى وضع عملية متلاحمة ومنتظمة ومتقاسمة لتقييم الحاجات ذات الملكية الوطنية؛

(ب)
الحاجة إلى تدخيل الأهداف البيئية وأهداف التنمية المستدامة واحتياجات بناء القدرات في أطر السياسات الوطنية، ولا سيما ورقات استراتيجية القضاء على الفقر والتقييم القطري المشترك وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛

(ج)
الحاجة إلى زيادة تدفق المعلومات الوثيقة الصلة والموجهة وتبادل أفضل الممارسات، ولا سيما من خلال الاستفادة من قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتزايدة لدى البلدان النامية؛

(د)
الحاجة إلى وضع نهج متماسك لزيادة قدرات مراكز الامتياز الحالية وإنشاء مراكز امتياز جديدة لتقييم الاحتياجات والثغرات؛

(ﻫ)
الحاجة إلى قيام البلدان النامية بإنشاء بيئة تمكينية لبناء القدرات والتكيف والابتكار التكنولوجيين؛

(و)
الحاجة إلى قيام البلدان المانحة بزيادة الدعم الموجه إلى الجهود والأولويات المحددة الخاصة بالبلدان النامية؛

(ز)
الحاجة إلى ضمان زيادة التوعية والتدريب لدعم استدامة هذه الجهود.

باء-
الأهداف والوظائف

26-
ستنشئ الخطة الاستراتيجية جهودا منتظمة وموجهة وطويلة الأجل تستند إلى الاتفاقات الدولية والأولويات والحاجات الوطنية أو الإقليمية، لكي تضطلع بما يلي:

(أ)
توفير خطة متفق عليها بشأن القيام بتدبير فعالة ومحددة زمنيا على الصعد الدولية والإقليمية والوطنية تستهدف تدعيم مقدرة وقدرة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على:

"1"
المشاركة بالكامل في وضع سياسة بيئية دولية متماسكة؛

"2"
تنفيذ الاتفاقات الدولية والامتثال لالتزاماتها على الصعيد الوطني؛

"3"
إنجاز غاياتها وأهدافها ومقاصدها البيئية، ولا سيما تلك الواردة في إعلان الألفية، علاوة على خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة وغيرها من غايات وأهداف التنمية المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي، مما يعزز من الاستدامة البيئية لتنميتها؛

(ب)
تيسير أنشطة بناء القدرات والتدريب، علاوة على التنسيق على المستوى الوطني تحت قيادة الحكومات الوطنية ووفقا للأولويات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي من التنمية المستدامة؛

(ج)
تدعيم قدرة الحكومات على تنفيذ الأهداف المبرمجة التي قررها مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي؛

(د)
القيام بشكل منتظم بعمليات تقييم لمواطن الضعف والثغرات في أنشطة بناء القدرات والدعم التكنولوجي الراهنة من أجل قيام مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة باستعراضها؛
(ﻫ)
النهوض بالتعاون الدولي بشأن توفير الدعم التكنولوجي وبناء القدرات بشكل منسق وكفء، لا سيما التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

(و)
توفير الدعم للنهوض بتنسيق الأطر الوطنية المتعددة القائمة في الوقت الراهن في مجال البيئة على المستوى الوزاري وتقوية المؤسسات الوطنية، بما في ذلك وزارات البيئة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

(ز)
المساعدة على كفالة حصول البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال على المعلومات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك معلومات عن أحدث أنواع التكنولوجيات؛

(ح)
ترويج وتيسير وتمويل، بحسب الاقتضاء، الحصول على التكنولوجيات السليمة بيئيا والمعرفة الفنية المقابلة لها ونقلها، وخاصة بالنسبة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال؛

(ط)
تعزيز قيام اليونيب بتوصيل بناء القدرات والمساعدة التكنولوجية، في إطار ولايته، إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال استنادا إلى "أفضل الممارسات" من داخل اليونيب وخارجه؛

(ي)
تيسير إدراج بناء القدرات البيئية بشكل أشمل في استراتيجيات الحد من الفقر الوطنية، وإدماج الاعتبارات البيئية في الوثائق الاستراتيجية الوثيقة الصلة ذات الملكية الوطنية، مثل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية والتقييمات القطرية المشتركة؛

(ك)
تيسير التضافر والتنسيق المعززين فيما بين شتى الفعاليات فيما تقوم به كل منها من أنشطة بناء القدرات والدعم التكنولوجي في مجال البيئة؛

(ل)
دعم التعاون فيما بين اليونيب والوكالات الأخرى المنخرطة في بناء القدرات البيئية، بما في ذلك على وجه الخصوص برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، وكذلك مع الجهات المانحة الثنائية، وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها، والمنظمات الإقليمية أو الدولية الأخرى، والمؤسسات المالية الدولية والمجتمع المدني؛

(م)
الاضطلاع باستعراض مستمر للسياسات الحكومية الدولية على الصعيدين العالمي والإقليمي لكفالة أن تظل الخطة وثيقة الصلة ومستجيبة للحاجات الناشئة.

جيم-
المبادئ التوجيهية والاعتبارات الاستراتيجية

27-
يستهدف من الخطة الإستراتيجية بالأساس أن تكون نهجا متفقا عليه على الصعيد الحكومي الدولي لتمكين مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة من تدعيم أنشطة اليونيب في مجال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات استنادا إلى معلومات شفافة وواضحة وإبلاغ متسق مع الإطار المنشأ.

28-
توفر الخطة الاستراتيجية منطلقا متماسكا للتنسيق الداخلي وتبادل المعلومات داخل اليونيب، علاوة على تنسيق ملموس مع الشركاء الخارجيين استنادا إلى ولاية اليونيب وميزته التنافسية داخل منظومة الأمم المتحدة.

29-
ينبغي أن توفر الخطة الاستراتيجية نهجا متماسكا إزاء تدعيم المؤسسات الوطنية المسؤولة عن أنشطة الإدارة البيئية وينبغي أن تيسر أيضا الإجراءات المتخذة بصدد خطط العمل البيئية ومبادرات الهيئات الحكومية الدولية الإقليمية الوثيقة الصلة.

30-
ينبغي أن تسهم الخطة الاستراتيجية في الأولويات الوطنية، مثل تلك الموضوعة في استراتيجيات التنمية المستدامة الوطنية، واستراتيجيات الحد من الفقر، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والتقييمات القطرية المشتركة.
31-
ينبغي أن توفر الخطة الاستراتيجية أساسا يستند إليه اليونيب في القيام بدور ملموس بشكل أكبر في إطار محموعة الأمم المتحدة الإنمائية لدعم تنفيذ بناء القدرات والدعم التكنولوجي على المستوى القطري وتضمين الاعتبارات البيئية في صلب اهتمامات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية والتقييمات القطرية المشتركة.

32-
ينبغي أن توفر الخطة الاستراتيجية إطارا لبناء القدرات لكفالة مشاركة البلدان النامية بفعالية في المفاوضات الدائرة بشأن الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف.

33-
ينبغي أن تكفل الخطة الاستراتيجية دمج مبادئ الشفافية والمساءلة المبنية على نهج تشاركي والمتصفة بملكية وطنية كاملة، في جميع الأنشطة.

34-
من الأهمية البالغة أن تدمج الاستراتيجيات المحددة لتضمين نوع الجنس في صلب الاهتمامات، علاوة على توعية النساء وتدريبهن، في صياغة السياسات الوثيقة الصلة.

35-
ينبغي أن تعمل الخطة الاستراتيجية على التمكين من التعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوثيقي الصلة وتوفير أساس لنهج شامل إزاء تنمية الشراكات، بما في ذلك تعزيز الشراكات العامة-الخاصة.

36-
ينبغي أن توفر الخطة الاستراتيجية استراتيجية فعالة لتدعيم الدعم والتعاون التكنولوجيين بواسطة دعم خلق بيئة تمكينية للابتكارات ونقلها ونشرها تشمل جميع الأطراف الوثيقي الصلة، بما في ذلك القطاع الخاص. وينبغي إيلاء التركيز على تحديد ونشر أفضل الممارسات وتعزيز روح المبادرة والشراكات.

37-
ينبغي إعطاء دور هام للترتيبات المؤسسية على الصعيد الإقليمي وللمؤسسات الإقليمية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية واستعراضها.

38-
ينبغي أن تشمل الخطة الاستراتيجية نقاط دخول واضحة داخل اليونيب، مشفوعة بنظام تتبع للطلبات المحددة المقدمة من الحكومات، علاوة على هيكل إبلاغ شفاف من الحكومات إلى اليونيب ومن اليونيب إلى مجلس الإدارة.

39-
ينبغي أن تساهم الخطة الاستراتيجية في كفالة الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد المالية والبشرية المحدودة المتاحة من خلال تنسيق أفضل وتنفيذ أكثر تلاحما على جميع المستويات. إن تعقيد التحديات البيئية، المتصلة بشكل وثيق بالمكونات الاقتصادية والاجتماعية للتنمية المستدامة، تشمل ضربا من الفعاليات والأنشطة التي تكون في بعض الأحيان غير منسقة وإزدواجية. ولذلك يتعين بذل جهود للنهوض بنهج متكامل بحيث يمكن كفالة الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.

40-
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يشمل النهج الأساسي للخطة الاستراتيجية ما يلي:

(أ)
ينبغي أن تنبني الجهود على القدرات القائمة؛

(ب)
ثمة حاجة إلى قيام البلدان بوضع أولويات للإجراءات التي تقوم بها لتنفيذ الاتفاقيات العالمية التي انضمت إليها، بما يتسق مع خططها وأولوياتها الإنمائية الوطنية؛   

(ج)
يجب أن تكون الأنشطة المضطلع بها بموجب الخطة الاستراتيجية متصفة بالملكية الوطنية لكفالة استدامة القدرات المبنية؛

(د)
يجب تصميم برامج بناء القدرات بما يتناسب مع فرادى البلدان استنادا لعملية تقييم صعودية للحاجات؛

(ﻫ)
يجب تنسيق العمل وربطه بالجهود الجارية بالفعل وإدماجها مع مبادرات التنمية المستدامة الأخرى باستخدام آليات تنسيق من قبيل فريق الإدارة البيئية، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ونظام المنسق المقيم.

دال-
محتوى الخطة

41-
ينبغي أن تستفيد الخطة الاستراتيجية من الأهداف المحددة في الفقرة 26 آنفا.

42-
ينبغي تحديد أهداف واستراتيجيات وأنشطة معينة من خلال نهج صعودي حتى يعكس الحاجات الفعلية للبلدان والأقاليم. وينبغي تحديد العناصر الوثيقة الصلة استنادا إلى مدخلات من الحكومات، علاوة على استعراض للأولويات الناتجة عن المنتديات الوزارية الإقليمية. وينبغي مراعاة آراء المنظمات وأصحاب المصلحة الوثيقي الصلة، سواء كانت حكومية أو غير حكومية.
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43-
ينبغي أن يكون استعراض الاتفاقات القائمة التي تم إقرارها على الصعيد الحكومي الدولي بمثابة الأساس الذي يقوم عليه وضع إطار عالمي واضح ومحدد الأولويات لتنفيذ الخطة الاستراتيجية متسق مع الولاية المحددة لليونيب ويشمل أحكاما من أجل اتباع نهج منسق يأخذ في اعتباره أوجه التكامل مع المنظمات الحكومية الأخرى الوثيقة الصلة.

44-
ينبغي أن تكون الأنشطة الرامية إلى تعزيز الدعم التكنولوجي وبناء القدرات (على سبيل المثال، شبكات التقييم والمعلومات، بما في ذلك عملية التوقعات البيئية العالمية؛ ودعم وترويج الصكوك القانونية؛ وتعزيز تلاحم أساليب الإدارة البيئية؛ والنهوض بالتضافر فيما بين الاتفاقيات البيئية) منسقة بشكل أكثر فعالية.

45-
يوفر مقرر مجلس الإدارة دإ-7/1 بشأن أسلوب الإدارة البيئية الدولية، ولا سيما القسم دال منه المعنون "بناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتنسيقها من أجل الدعامة البيئية للتنمية المستدامة" (الفقرات 31-35) إرشادا هاما لتحديد عناصر الخطة الاستراتيجية.

46-
تشير ولاية أسلوب الإدارة البيئية الدولية التي أضفاها مجلس الإدارة في دورته الاستثنائية السابعة في كارتاخينا إلى الحاجة إلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية من خلال تنسيق معزز مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتشير هذه الولاية إلى دور متزايد لليونيب في تنفيذ بناء القدرات على الصعيد الوطني، ولا سيما من خلال تعاون أكبر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتراعي أن ثمة علاقة خاصة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتبني على قدرته الميدانية الوطنية الفريدة، وأنه يمكن لها أن تساهم في تلك الجهود وتسهل تعبئة موارد إضافية. وتبعا لهذه الولاية، ينبغي لليونيب أن يستكمل وضع مذكرة تفاهم إطارية جديدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز أنشطة بناء القدرات المشتركة من أجل وضع خطة استراتيجية، مع الأخذ في الاعتبار بالحاجة إلى وضع أنساق تشغيلية واضحة تتجنب الازدواجية وتراعي اختصاصات كل من المنظمتين.

47-
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية مكملة ومنسقة مع الأنشطة والبرامج المضطلع بها داخل منظومة الأمم المتحدة ككل، وعلى وجه الخصوص ما يتم من خلال التقييمات القطرية المشتركة للأمم المتحدة وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، وبالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال المنسقين المقيمين للأمم المتحدة على الصعيد القطري. وينبغي أن يستند إطار الخطة الاستراتيجية إلى المقررات الحكومية الدولية القائمة وأن تجري مواصلة بلورته بما يتمشى مع الحاجات والأولويات الوطنية أو الإقليمية، بما في ذلك تلك المحددة في شتى المنتديات الحكومية الدولية التي عقدت بالفعل على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

48-
ينبغي أن يستفيد اليونيب من الأنشطة الممولة من مرفق البيئة العالمية الرامية إلى إنجاز الفوائد البيئية العالمية في مجالات تركيزه الستة: التنوع البيولوجي، وتغير المناخ؛ والمياه الدولية؛ وطبقة الأوزون؛ وتردي الأراضي؛ والملوثات العضوية الثابتة. وينبغي القيام بذلك وفقا لخطة العمل المشتركة بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية بشأن التكاملية، على النحو الذي أقره مجلس إدارة اليونيب ومجلس المرفق.
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49-
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية متسقة مع الاستراتيجيات الإقليمية ودون الإقليمية التي تحددها هيئات إقليمية من قبيل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا والمبادرة البيئية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، وأن تدعم تنفيذ تلك الأنشطة ذات الأولوية المحددة على الصعيد الإقليمي.

50-
ينبغي أن تستجيب الخطة الاستراتيجية للأبعاد الإقليمية المبرزة في خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة. ومن ثم يمكن لها أن تأخذ في الاعتبار بالخبرة المكتسبة في مساعدة الحكومات على إعداد واستكمال خطة عمل المبادرة البيئية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
، ومبادرة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبرنامج مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة، ودعم تنفيذها من خلال بناء القدرات. وينبغي أن يستند هذا النهج إلى الأنساق التالية:

(أ)
دعم تنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية وغيرها من الصكوك القانونية؛

(ب)
التدريب وتعزيز مراكز الامتياز القائمة؛

(ج)
النهوض بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛

(د)
تبادل أفضل الممارسات والدروس المكتسبة؛

(ﻫ)
استحداث الشراكات؛

(و)
معلومات من أجل صنع القرارات.

51-
يتعين إيلاء اهتمام خاص بتقوية الدعم المقدم إلى منتديات وزراء البيئة الإقليمية، لتمكينها من القيام بدور في تنفيذ واستعراض الخطة الاستراتيجية وتحديد الحاجات الناشئة. ويمكن الاطلاع على المدخلات المقدمة من المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، علاوة على المشاورات الإقليمية بشأن هذا الموضوع في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي في المرفق 1 والمرفق 2 على التوالي لهذه الوثيقة.

52-
ينبغي إيلاء الاعتبار للحاجة إلى وضع ملاحق إقليمية للخطة الاستراتيجية من أجل معالجة الحاجات والأولويات الإقليمية.

3 -
الصعيد الوطني

53-
بالنظر إلى الظروف المخصوصة بمختلف البلدان المعنية، فيجب السماح لكل بلد بأن يحدد حاجاته من بناء القدرات والدعم التكنولوجي حتى تفي بأولوياته البيئية. وعلى النحو المحدد في الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21 المعنون "نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا، والتعاون وبناء القدرات"، فإنه يتعين أن تشمل التكنولوجيا السليمة بيئيا وبناء القدرات المقابلة لها نطاقا عريضا من القضايا، يمكن لكل بلد أن يحدد منها العناصر المناسبة لحاجاته في إنجاز الأهداف البيئية للتنمية المستدامة. وينبغي أن يكفل النظام متعدد الأطراف وجود ترتيبات عملية موجهة صوب تحويل حاجات كل بلد إلى مجموعة من الأولويات الاستراتيجية والمساعدة اللازمة التي تستجيب لها. ويعتبر التعاون الوثيق ما بين اليونيب وبرنامج الأمم المتحد الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف على وجه الخصوص، ضروريا لمواجهة هذه التحديات بفعالية.

54-
ينبغي أن تساعد الخطة الاستراتيجية على تنمية استجابة اليونيب للحاجات المطلوبة على المستوى الوطني لبناء القدرات بشأن قضايا وثيقة الصلة بولايته. وينبغي أن تستكمل أنشطة اليونيب تدابير التنفيذ التي يقوم بها مرفق البيئة العالمية وأن تكون منسقة مع أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال بناء القدرات، على النحو الموجز في مبادرة القدرات حتى عام 2015، وهي مبادرة تنمية القدرات الجديدة التي استهلها اليونيب. كما ينبغي تعزيز التعاون مع الوكالات المتخصصة الوثيقة الصلة في منظومة الأمم المتحدة.
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55-
قام الفريق الحكومي الدولي رفيع المستوى مفتوح العضوية بشأن وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات والعمليات ذات الصلة بتحديد عدد من مجالات الأولوية ينبغي النظر فيها من أجل الإجراءات التي يضطلع بها بموجب الخطة الاستراتيجية، والتي تشمل ما يلي:
(أ)
تدعيم المؤسسات الوطنية البيئية أو المتصلة بالبيئة (المؤسسات الحكومية، القضاء، هيئات الإنفاذ)؛

(ب)
وضع قانون بيئي وطني؛

(ج)
تدعيم التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص؛

(د)
تقديم المساعدة من أجل تيسير الامتثال للالتزامات المقطوعة بموجب الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ؛

(ﻫ)
إعداد وإدماج وتنفيذ الجوانب البيئية من خطط التنمية المستدامة الوطنية؛

(و)
الفقر والبيئة، بما في ذلك تنفيذ برامج استراتيجية الحد من الفقر؛

(ز)
تنمية البحوث الوطنية، والقدرة على الرصد والتقييم، بما في ذلك التدريب على التقييم والإنذار المبكر؛

(ح)
تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية في جمع البيانات، وتحليل ورصد الاتجاهات البيئية؛ 

(ط)
النفاذ إلى المعلومات العلمية والتكنولوجية، بما في ذلك معلومات عن أحدث أنواع التكنولوجيات؛

(ي)
تيسير الحصول على التكنولوجيات السليمة بيئيا وما يقابلها من معرفة فنية، ونشرهما؛

(ك)
التعليم والتوعية، بما في ذلك إقامة الشبكات فيما بين الجامعات التي تملك برامج امتياز في ميدان البيئة؛

(ل)
التنوع البيولوجي، بما في ذلك السلامة البيولوجية وقضية الأنواع الاقتحامية؛

(م)
تغير المناخ؛

(ن)
التصحر والجفاف وتردي الأراضي؛

(س)
موارد المياه العذبة؛

(ع)
صون الأراضي الرطبة؛

(ف)
المحيطات والبحار والمناطق الساحلية، بما في ذلك البحار الإقليمية وحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية المصدر؛

(ص)
المواد الكيميائية؛

(ق)
إدارة النفايات؛

(ر)
الملوثات؛

(ش)
الصحة والبيئة؛

(ت)
التجارة والبيئة؛

(ث)
الطاقة المتجددة؛

(خ)
صون الموارد الطبيعية العابر للحدود وإدارتها المستدامة؛

(ذ)
التأهب للطوارئ البيئية ومواجهتها؛

(ض)
تصنيف الأحياء.

5 -
خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة: وسائل التنفيذ

56-
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية بمثابة وسيلة لوضع الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21 موضع التنفيذ، علاوة على الفصل العاشر من خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة بشأن "وسائل التنفيذ". وينص هذا الفصل العاشر على توجيهات لتنفيذ جدول أعمال القرن العشرين وإنجاز أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك تلك الواردة في إعلان الألفية، علاوة على ما جاء منها في خطة التنفيذ ذاتها. وينبغي أن تؤخذ في الاعتبار على الوجه الواجب عند تحديد عناصر الخطة الاستراتيجية ما للإجراءات المحددة في هذا الفصل من أبعاد إنمائية. وفيما يتعلق بقضايا الدعم التكنولوجي، فإن هذا الفصل يشدد، لا سيما في الفقرتين 105 و106، على الحاجة إلى الاضطلاع بما يلي:

"تعزيز وتيسير، وعند الاقتضاء، تمويل الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا وما يقابلها من معارف، وتطوير هذه التكنولوجيات ونقلها ونشرها، لا سيما في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال تمويلا يجري بشروط إيجابية، بما في ذلك الشروط التساهلية والتفضيلية، على النحو المتفق عليه، وعلى نحو ما نص عليه الفصل 34 من جدول أعمال القرن 21، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:

(أ)
تقديم المعلومات بشكل أكثر فعالية؛

(ب)
تحسين القدرة المؤسسية الوطنية الموجودة حاليا في البلدان النامية من أجل تحسين الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا وما يقابلها من معارف وتطويرها، ونقل هذه التكنولوجيا ونشرها؛

(ج)
تيسير عمليات تقييم الاحتياجات التكنولوجية حسب البلدان؛

(د)
إنشاء أطر قانونية وتنظيمية في كل البلدان المزودة والمتلقية، تُعجِّل بنقل التكنولوجيات السليمة بيئيا بطريقة مقتصدة من قبل القطاعين العام والخاص وتدعم تطبيق هذه التكنولوجيات؛

(ﻫ)
تعزيز وصول البلدان المتضررة من الكوارث الطبيعية إلى التكنولوجيا المرتبطة بنظم الإنذار المبكر وببرامج التخفيف من حدة آثار الكوارث ونقل هذه التكنولوجيا إلى هذه البلدان."

"تحسين عملية نقل التكنولوجيات إلى البلدان النامية، وبخاصة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، بما في ذلك من خلال اتخاذ إجراءات عاجلة على جميع المستويات للقيام بما يلي:

(أ)
تحسين التواصل والتعاون، والعلاقات مع أصحاب المصالح والشبكات الرابطة بين الجامعات، ومؤسسات البحث، والوكالات الحكومية والقطاع الخاص؛

(ب)
إنشاء وتعزيز الاتصال الشبكي بين هياكل الدعم المؤسسية المعنية، مثل مراكز التكنولوجيا والإنتاجية، ومؤسسات البحث والتدريب والتطوير، والمراكز الوطنية والإقليمية للإنتاج النظيف؛

(ج)
إقامة علاقات شراكة تؤدي إلى نقل الاستثمارات والتكنولوجيات، وتطويرها ونشرها، لمساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في الاستفادة من أفضل الممارسات وتعزيز برامج المساعدة، وتشجيع التعاون بين الشركات ومعاهد البحث لتحسين الكفاية الصناعية والقدرة على الإنتاج الزراعي، وإدارة البيئة والقدرة على المنافسة؛

(د)
تقديم المساعدة إلى البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في مجال الوصول إلى التكنولوجيات السليمة بيئيا المملوكة للعموم أو التي تعود ملكيتها للدولة، وإلى المعرفة المتاحة في القطاع العام بشأن العلم والتكنولوجيا، ومساعدتها في الوصول إلى المهارة والخبرة المطلوبة لكي تستفيد بشكل مستقل من هذه المعرفة في سعيها لتحقيق أهدافها الإنمائية؛

(ﻫ)
دعم الآليات الحالية والقيام، عند الاقتضاء، بإنشاء آليات جديدة لتطوير التكنولوجيات السليمة بيئيا، ونقلها ونشرها في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال."

57-
وتورد خطة التنفيذ أيضا في نفس الفصل قائمة بالنقاط الهامة التي يتعين أخذها في الاعتبار عند النظر في عناصر الخطة الاستراتيجية، بما في ذلك ما يلي:

(أ)
زيادة كبيرة في تدفق الموارد المالية؛

(ب)
تعزيز التعاضد المشترك بين التجارة والبيئة والتنمية بغية إنجاز التنمية المستدامة من خلال إجراءات تتخذ على جميع المستويات؛

(ج)
استخدام تقييمات الأثر البيئي بصورة طوعية بوصفها أداة مهمة على الصعيد الوطني لتحديد الروابط القائمة بين التجارة والبيئة والتنمية على وجه أفضل؛

(د)
تعزيز التعاضد المشترك بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف المتسقة مع أهداف التنمية المستدامة؛

(ﻫ)
بناء قدرة أكبر على تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية المستدامة؛

(و)
تحسين تقرير السياسات وصنع القرارات على جميع الأصعدة عن طريق أمور منها، تحسين التعاون بين علماء العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية وبين العلماء ومقرري السياسات؛

(ز)
المساعدة في وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بإدارة البيئة وحمايتها؛

(ح)
إقامة قنوات منتظمة بين مقرري السياسات والأوساط العلمية لتعزيز تقديم المشورة العلمية والتكنولوجية لتنفيذ جدول أعمال القرن 21 وإنشاء وتعزيز شبكات لاستخدام العلم والتعليم لأغراض التنمية المستدامة؛

(ط)
استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيثما اقتضى الأمر، كأدوات لزيادة وتيرة الاتصال وتقاسم الخبرات والمعرفة، وتحسين جودة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسبل الحصول عليها؛

(ي)
تقديم الدعم لهيئات البحث والتطوير الممولة تمويلا عاما لكي تدخل في تحالفات استراتيجية بهدف تعزيز البحث والتطوير الراميين إلى التوصل إلى تكنولوجيات أنظف للإنتاج والمنتجات والتشجيع على نقل ونشر هذه التكنولوجيات؛

(ك)
تقديم الدعم لاستخدام التعليم في تعزيز التنمية المستدامة؛

(ل)
تقديم الدعم للمبادرات المحلية والوطنية ودون الإقليمية والإقليمية لتطوير المعارف والتقنيات واستخدامها وتطويعها، وتعزيز مراكز الامتياز المحلية والوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية للتعليم والبحث والتدريب؛

(م)
كفالة الحصول، على الصعيد الوطني، على المعلومات البيئية واتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية في المسائل البيئية، وكذلك كفالة مشاركة الجمهور في صنع القرار من أجل تعزيز المبدأ 10 من إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية؛

(ن)
دعم البلدان، ولا سيما البلدان النامية، في جهودها الرامية إلى جمع بيانات دقيقة وطويلة الأجل ومنسجمة وموثوق بها؛

(س)
دعم الجهود الرامية إلى منع آثار الكوارث الطبيعية وتخفيف حدتها؛

(ع)
تعزيز التطبيقات الأكثر اتساعا لتقييمات الأثر البيئي.

58-
ونوجز في المرفق 3 لهذه الوثيقة نماذج عامة لمجالات نشاط اليونيب الوثيقة الصلة.

6 -
التعاون فيما بين بلدان الجنوب

59-
ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار ببرنامج عمل هافانا، الذي اعتمد في القمة الجنوبية لمجموعة 77 التي عقدت في هافانا في نيسان/إبريل 2000، عند بلورة الخطة الاستراتيجية. فالإعلان يبرز أهمية التعاون بين بلدان الجنوب، ويشدد على الحاجة إلى تكثيف الجهود المبذولة في بناء القدرات المؤسسية، بما في ذلك ما يجري من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والوثائق بين مؤسسات الجنوب من أجل تنمية الموارد البشرية وتدعيم مؤسسات الجنوب.
 وتم إبراز الدور الهام الذي تقوم به المعارف العلمية والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي الأمور ذات التأثير الرئيسي على الطريقة التي تستخدم بها موارد الأرض ويتم تقاسمها بها فيما بين سكانها.

7 -
المعلومات اللازمة لصنع القرارات: دور العلم والرصد والتقييم

60-
وبالإضافة إلى ذلك، تم في المشاورات الحكومية الدولية بشأن تدعيم القاعدة العلمية لليونيب التي عقدت في نيروبي في 14 و15 كانون الثاني/يناير 2004، تحديد عدد من الحاجات الهامة إلى بناء القدرات، مثل الحاجة إلى تدعيم القدرات الوطنية على جمع البيانات وتحليلها ورصدها، والتقييم البيئي المتكامل؛ وتنمية القدرات المؤسسية، وتدريب الموظفين، ونقل التكنولوجيات والمنهجيات الملائمة ومواءمتها؛ وتقديم الدعم لتقييم القضايا البيئية ذات الأهمية الإقليمية ودون الإقليمية، وكذلك تقييم القضايا البيئية البازغة والإنذار المبكر بها ودعم التبادل العلمي وإنشاء شبكات معلومات بيئية ومشتركة بين النظم المعرفية؛ وتعزيز نهج الشراكة المتلاحمة. وللاطلاع على النص الكامل للاستنتاجات والتوصيات، أنظر الوثيقة UNEP/GCSS.VIII/5/Add.4.

8 -
الإبلاغ

61-
ينبغي أن تنص الخطة الاستراتيجية على الإبلاغ عن تنفيذها، وهو ما ينبغي أن يشمل ما يلي:

(أ)
قيام الحكومات المتلقية بالإبلاغ عن نتائج ما حصلت عليه من مساعدة أو تدريب؛

(ب)
قيام أمانة اليونيب بالإبلاغ عن عدد الطلبات، ورصد النواتج والنتائج النوعية والقابلة للقياس.

هاء -
الآلية المؤسسية

62-
ينبغي أن تستند الخطة الاستراتيجية إلى نهج منسق داخل جميع منظمات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية العاملة في مجالات أولوية وثيقة الصلة، وذلك باستخدام آليات التنسيق القائمة فيما بين الوكالات، مثل فريق الإدارة البيئية، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ونظام المنسق المقيم.

63-
وحيث أن أنشطة اليونيب في مجال بناء القدرات تتم، بموجب مجموعته الوظيفية والتنظيمية الراهنة، في إطار برامج عمل شعب منفصلة تابعة له، فثمة حاجة لإقامة قاعدة بيانات شاملة لأنشطة بناء القدرات والدعم التكنولوجي يلزم أن تعكس النهج الاستراتيجي وأن يتم مواصلة تنميتها بما يتمشى معه. وقد يتطلب ذلك قيام المدير التنفيذي باتخاذ تدابير تنظيمية أخرى من أجل تحديد نقاط اتصال واضحة للإبلاغ والتنسيق داخل المنظمة.
64-
ينبغي أن يستهدي تنفيذ الإطار بخطط عمل بناء القدرات الإقليمية ويمكن أن يحتاج إلى دعم من الآليات الإقليمية، وإلى الاستفادة من المؤسسات القائمة، سواؤ على الصعيد الحكومي الدولي أو على صعيد الآليات الإقليمية، مثل المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة وغيرهما. وتقوم نقاط الاتصال المؤسسية داخل اليونيب بكفالة وجود نهج منسق إزاء تنمية الأنشطة البرنامجية والمبادرات التعاونية على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية.

65-
من شأن التنسيق المحسن مع الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف وفيما بينها، لا سيما في صورة تعزيز التضافر في مجالات تتعلق بقضايا محددة وآليات الإبلاغ الوطنية، وكذلك التجميع البرنامجي لمبادرات بناء القدرات، أن يسهل أنشطة تنمية القدرات التي يقوم بها اليونيب وأن يكفل استخدام الموارد المالية بشكل أكثر فعالية. وبالمثل، فإن الاتصالات المعززة تساعد على زيادة تأثير الموارد البشرية المحدودة على المسائل ذات الأهمية المشتركة، وتدعم الأنشطة على الصعيدين الإقليمي والقطري، وتوفر منطلقا للنهج المتعددة الأطراف والاتساق في نقل التكنولوجيا.

1 -
المستوى الحكومي الدولي

66-
ستقوم الهيئات البيئية الوزارية الإقليمية القائمة باستعراض الخطة الاستراتيجية بشكل منتظم وتوفر مبادئ توجيهية للسياسات وتحدد الأولويات. كما ستوصي بنهج استراتيجية إزاء تنفيذ العناصر التي تخص أقاليمها من الخطة الاستراتيجية. وسيقوم مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي باستعراض خطة التنفيذ بانتظام وتقديم توجيهات السياسة العامة، منطلقا في ذلك تبعا لولايته في استعراض البيئة العالمية وتعزيز التعاون الدولي. وستصبح الخطة بمثابة ذراع التنفيذ  لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بواسطة وصل عمليته الخاصة بصنع القرارات العالمية بعمليات صنع القرارات الوطنية وبواسطة تعزيز التنفيذ.

67-
ينبغي أن تعمل الإجراءات المرنة على تمكين أمانة اليونيب من أن تعرف من الحكومات أولوياتها الوطنية أو الإقليمية، وأن تحدد أنساق المساعدات المقدمة للتنفيذ ولاستعراض هذا التنفيذ، آخذة في اعتبارها الأولويات المتغيرة. وسيسترعى انتباه مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي إلى هذه المواءمات.

68-
وابتغاء كفالة المشاركة الحكومية الدولية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية، يمكن إنشاء ترتيب دائم فيما بين الدورات لأغراض المشاورات، مثل لجنة دائمة تحت رعاية مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي.

69-
وثمة نقطة أخرى، يمكن أن تعمل الاجتماعات المشتركة لمكتبي مجلس الإدارة ولجنة الممثلين الدائمين بصفة إرشادية لتنفيذ الإطار وإعداد خطط العمل الإقليمية وتنفيذها. ويمكن أن تعقد مثل هذه الاجتماعات المشتركة للمكتبين بشأن الدعم التكنولوجي وبناء القدرات مرة واحدة كل سنة على الأقل، وبقدر ما تستدعيه الحاجة، ويفضل أن يكون ذلك على هامش الاجتماعات الحكومية الدولية الرئيسية التي ينظمها اليونيب. ومن ناحية بديلة، يمكن إيلاء النظر في تعيين حكومات قليلة من كل إقليم لتشكيل لجنة دائمة، رغم أن اختيار أعضاء مثل هذه اللجنة قد ينطوي على المزيد من المشاورات الحكومية الدولية.

70-
ومع ذلك فمن الممكن طرح نقطة أخرى تتمثل في استخدام المنتديات الوزارية الإقليمية القائمة بدلا من إنشاء لجنة رسمية. ويمكن لهذه المنتديات، تحقيقا لشمولية أوسع، أن تشمل الممثلين الإقليميين الموجودين في مكتبي مجلس الإدارة ولجنة الممثلين الدائمين وممثلين من المنظمات الإقليمية الوثيقة الصلة.

71-
وعلى الصعيد الإقليمي، تقوم المنتديات الإقليمية بدور هام. فمثلا، ستواصل اللجنة التوجيهية للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، من خلال المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة، توجيه تنفيذ مشروع بناء القدرات من أجل خطة عمل مبادرة البيئة التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا.

2 -
مستوى الأمانة

72-
سيقدم اليونيب خدمات الأمانة لإدارة عملية الخطة. وسيتعين تركيز قدرات المكاتب الإقليمية لليونيب وتعزيزها من أجل إعداد وتنفيذ خطط عمل إقليمية وستبذل قصارى الجهود لتعزيز التعاون بين الوكالات مع المنظمات الإقليمية الوثيقة الصلة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ومن أجل ذلك، يتعين تعزيز ترتيبات التنسيق، والاستفادة من القدرات الداخلية القائمة.

73-
سيتعين تعزيز قدرة اليونيب في المقر الرئيسي لكفالة التنسيق الداخلي فيما بين الشعب الوظيفية، وكذلك كفالة المزيد من الدعم لدور البرنامج في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في توفير مدخلات بيئية للأنشطة التي تجري على المستوى القطري، وتعزيز تبادل الخبرات فيما بين الأقاليم وداخلها، وتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب.

74-
سيقوم مجلس الإدارة في أعقاب اعتماد الخطة الاستراتيجية بإنشاء ترتيب داخلي لتحديد المسؤوليات بوضوح في الإطار والإجراءات اللامركزية الخاصة بالتنفيذ والإبلاغ.

واو -
الآلية المالية

75-
وعلى نحو ما هو متوخى في مقرر مجلس الإدارة دإ-7/1 بشأن أسلوب الإدارة البيئية الدولية، ينبغي كفالة موارد مالية إضافية من خارج الميزانية لتنفيذ الخطة، بالإضافة إلى زيادة موارد صندوق البيئة لهذا الغرض. وينبغي النظر في الخيارات الخاصة بأنساق إدارة هذه الصناديق، التي سيتم من خلالها تلقي مساهمات البلدان، وإدارتها بكفاءة واستخدامها على أساس أولويات محددة. واستنادا إلى خبرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، يمكن لخطط عمل بناء القدرات الإقليمية أن تحدد مصادر تمويلها على أساس مشروع بعد مشروع. ومن ناحية بديلة، قد ترغب الدول الأعضاء في النظر في زيادة مساهماتها لصندوق البيئة وكفالة إعطاء الأنشطة التي تنفذ كجزء من الخطة الاستراتيجية ما يلزم من بروز في برنامج عمل اليونيب لفترة السنتين. وينبغي ألا يجور ذلك على ما يخصصه صندوق البيئة لوظائف اليونيب الأخرى.

76-
وعلى نحو ما يدعو إليه مقرر مجلس الإدارة دإ-7/1، سيتم إعداد شراكة استراتيجية بين اليونيب ومرفق البيئة العالمية وتقديمها عند استكمالها إلى مجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي ومجلس المرفق لاعتمادها.

77-
سيشمل برنامج عمل اليونيب مخصصات مالية محددة لبناء القدرات يقرها مجلس الإدارة عند اعتماده لميزانية السنتين الخاصة باليونيب. وستحدد المرفقات الإقليمية بوضوح عناصر بناء القدرات والدعم التكنولوجي. ويمكن زيادة ذلك من خلال جمع موارد إضافية أثناء كل دورة موازنية.

ثالثا -
خاتمة

78-
يستهدف بالإطار الاستراتيجي والمعلومات الأساسية الواردين في هذا التقرير توفير أساس لقيام الدول الأعضاء بمداولات موضوعية في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الإدارة/المنتدى البيئي الوزاري العالمي بشأن المبادئ الأساسية في وضع خطة استراتيجية حكومية دولية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات. وفي أعقاب استكمال هذا الإطار في شكله النهائي واعتماده، يجوز أن يطلب إلى المدير التنفيذي أن يضع خطة تنفيذ محددة الأولويات وفقا لما يقرره مجلس الإدارة في دورته اللاحقة.

التذييل 1

أفريقيا

قرر المؤتمر الوزاري الأفريقي المعني بالبيئة في مقرره 8 المعتمد في دورته العاشرة المعقودة في سرت، الجماهيرية العربية الليبية، في 29-30 حزيران/يونيه 2004، تقديم عنصر تنمية القدرات في خطة العمل بشأن مبادرة البيئة التابعة للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
 باعتبارها مدخل أفريقيا في عمل الفريق الحكومي الدولي الرفيع المستوى مفتوح العضوية وطلب استخدام هذا العنصر كأساس لدعم بناء القدرات في أفريقيا.

ونص الوزراء أعضاء المؤتمر في مقررهم على أنه ينبغي أن يستند الإطار التوجيهي للخطة الاستراتيجية للدعم التكنولوجي وبناء القدرات إلى المبادئ التالية:

(أ)
ينبغي أن يتمثل هدف الخطة الاستراتيجية في تعزيز قدرة البلدان النامية الأفريقية على تنفيذ برامجها البيئية ودعم نقل التكنولوجيا السليمة بيئيا وتطبيقها واستخدامها وتطويرها؛

(ب)
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية مبنية على الطلب وقائمة على حاجات البلدان الأفريقية؛

(ج)
ينبغي أن تكمل الخطة الاستراتيجية الأنشطة القائمة وألا تزدوج معها، وينبغي لليونيب، في هذا الصدد، أن يتعاون مع الوكالات والبرامج الأخرى، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية، وكذلك الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف، في وضع الخطة الاستراتيجية وتنفيذها؛

(د)
ينبغي أن تحتوي الخطة الاستراتيجية أهدافا وأطرا زمنية لتنفيذها؛

(ﻫ)
ينبغي أن تستند الخطة الاستراتيجية إلى ولاية اليونيب؛

(و)
كما ينبغي أن تستند الخطة الاستراتيجية إلى استعراض مستمر لبناء القدرات والحاجات التكنولوجية للبلدان الأفريقية؛

(ز)
ينبغي أن تمثل الخطة الاستراتيجية رؤية استراتيجية طويلة الأجل لبناء القدرات.

ونص الوزراء أعضاء المؤتمر في نفس المقرر على أنه ينبغي أن تشمل العناصر المحتملة للخطة الاستراتيجية ما يلي:

(أ)
تعزيز القدرة على الصعيدين الوطني والمحلي على الاضطلاع بتقييم الحاجات من القدرات من أجل التدريب والدعم التكنولوجي وتطوير التكنولوجيا؛

(ب)
إدماج مبادرة بناء القدرات الخاصة بالشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا في الخطط الاستراتيجية الوطنية لبناء القدرات البيئية؛

(ج)
تعزيز القدرة الوطنية على تعبئة الموارد من أجل برامج بناء القدرات؛

(د)
تقوية المؤسسات الوطنية المسؤولة عن تنفيذ البرامج البيئية، بما في ذلك ما يتم من خلال فرص التدريب والبحوث؛

(ﻫ)
تقديم الدعم لوضع أطر السياسات من أجل التنفيذ الفعال للاتفاقيات العالمية والإقليمية المتصلة بالبيئة؛

(و)
تقديم الدعم للمؤسسات الوطنية في جمع البيانات وتحليل ورصد الاتجاهات البيئية؛

(ز)
إنشاء مراكز مواضيعية للامتياز، بحسب الاقتضاء، باستخدام الهياكل والأطر القائمة الخاصة بشبكة المعلومات البيئية الأفريقية، لدعم البلدان الأفريقية في بناء القدرات البيئية؛

(ح)
تيسير تدفق المعلومات الوثيقة الصلة والموجهة وتبادل أفضل الممارسات، بحيث يشمل ذلك المجتمع المدني الأفريقي، والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص؛

(ط)
تقديم المساعدة التقنية لوضع التشريعات البيئية الوطنية وإنفاذها ورصدها والامتثال لها، بما في ذلك تمكين القضاء؛

(ي)
تقديم المساعدة للامتثال للاتفاقات البيئية العالمية والإقليمية وإنفاذها؛

(ك)
بناء القدرات من أجل مشاركة البلدان الأفريقية الفعالة في المفاوضات البيئية الدولية (مثل اليونيب/مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية/برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن التجارة والبيئة)؛

(ل)
تقديم الدعم لزيادة مشاركة العلماء الأفريقيين ومؤسسات البحوث الأفريقية في التقييمات البيئية الدولية مثل توقعات البيئة الأفريقية؛

(م)
تقوية المؤسسات البحثية والعلمية البيئية في البلدان الأفريقية؛

(ن)
بناء القدرات من أجل إدماج الاعتبارات البيئية في استراتيجيات التنمية الوطنية؛

(س)
تقديم الدعم للمؤسسات والعمليات الإقليمية؛

(ع)
تعزيز القدرة على تطبيق وتطوير التكنولوجيات الجديدة وتحديد أفضل الممارسات ونشرها؛

(ف)
تسهيل سبل الحصول على التكنولوجيا الملائمة من خلال الترتيبات المؤسسية.

كما حدد الوزراء الأعضاء في المؤتمر في نفس المقرر ما يلي بوصفه مجالات الأولوية للخطة الاستراتيجية:

(أ)
مكافحة التردي البيئي والجفاف والتصحر؛

(ب)
الفقر والبيئة؛

(ج)
الصحة والبيئة؛

(د)
صون الأراضي الرطبة؛

(ﻫ)
منع الأنواع الاقتحامية ومكافحتها وإدارتها؛

(و)
صون الموارد البحرية والساحلية وموارد المياه العذبة واستخدامها بشكل مستدام؛

(ز)
مكافحة تغير المناخ؛

(ح)
التنوع البيولوجي؛

(ط)
صون الموارد الطبيعية وإدارتها المستدامة عبر الحدود؛

(ي)
إدارة المواد الكيماوية والنفايات؛

(ك)
التلوث؛

(ل)
الطاقة المتجددة؛

(م)
تصنيف الأحياء.

المرفق 2

أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي

عقدت المشاورات الإقليمية لأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بشأن الخطة الاستراتيجية في مكسيكو سيتي في 29 تموز/يوليه 2004، وترأسها رئيس منتدى وزراء البيئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وقد حضر المناقشات ممثلون عن الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة الوثيقة الصلة ومنظمات حكومية دولية وغير حكومية أخرى. وأعرب الممثلون الحاضرون لهذه المشاورات عن آرائهم بشأن هذا الموضوع، والتي يمكن إبرازها على النحو التالي. وفي حين أعرب الكثير من الممثلين أو معظمهم عن آراء معينة، فقد أثيرت عدد من النقاط من قبل عدد أصغر من الممثلين. وتمثل النقاط الرئيسية التالية تجميعا لتلك الآراء ولا تمثل بالضرورة آراء اتفق عليها الجميع:

(أ)
ينبغي أن تعترف الخطة الاستراتيجية بأهمية البؤرة والمناظير الإقليمية وكذلك المبادرات القائمة في الإقليم، وبخاصة إعلان بنما لعام 2003 الصادر عن وزراء البيئة في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ومبادرة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وينبغي أن تحدد الخطة الاستراتيجية بوضوح العلاقة بين الخطة المقبلة والمبادرات الدولية أو الإقليمية القائمة الأخرى؛

(ب)
ينبغي أن تستند الخطة الاستراتيجية إلى الحاجات والأولويات الفعلية المحددة من خلال التقييم الذاتي الوطني و/أو الإقليمي، مما يكفل الاحساس بخصوصيتها. وينبغي اتباع نهج صعودي في تحديد الحاجات الوطنية والإقليمية. وينبغي أن تركز الخطة على تحقيق النتائج والتنفيذ؛

(ج) بالإضافة إلى وجود إطار عالمي للخطة الاستراتيجية، ينبغي أن تكون هناك ملاحق مخصوصة بالأقاليم تحتوي على أولويات إقليمية محددة وفقما يحدده كل إقليم، مثل مبادرة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي من أجل أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. وينبغي أن يأخذ هذا الملحق الإقليمي في اعتباره الخواص والمصالح المختلفة والمخصوصة لكل بلد أو مجموعة من البلدان؛

(د)
يعتبر التعاون بين بلدان الجنوب عنصرا هاما وحاسما في وضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية. ومن شأن تبادل الخبرات وتعلم البعض من بعضهم لتكرار أفضل الممارسات أن يساعد في علاج أوجه القصور أو مواطن الضعف في فرادى البلدان؛

(ﻫ)
ينبغي أن يراعى على الوجه الواجب في الخطة الاستراتيجية ما لكل بلد من سمات فريدة، وبخاصة الحاجات المخصوصة بالدول الجزرية الصغيرة النامية. وحيث أن أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي إقليم متنوع به أنواع مختلفة من البيئات الطبيعية والمشكلات البيئية، فإنه ينبغي أن تؤخذ تلك الاختلافات القائمة في الإقليم في الاعتبار في الخطة الاستراتيجية؛

(و)
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية أداة لتعزيز التعاون فيما بين البلدان داخل الأقاليم الفرعية والأقاليم، وتوفير التلاحم في المساعدة الإنمائية الدولية؛

(ز)
في حين أنه ينبغي توجيه الخطة الاستراتيجية إلى الحكومات، فإنها ينبغي أن تعود بالفائدة على جميع أصحاب المصلحة وأن تدعم القدرات المؤسسية لمؤسسات البيئة الوطنية. وينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية مفيدة في نهاية الأمر للكوكب الذي يؤازر الحياة؛

(ح)
ينبغي أن تنهض الخطة الاستراتيجية بإدماج البعد البيئي في جميع عمليات تقرير السياسات الوثيقة الصلة على شتى المستويات؛

(ط)
وينبغي للخطة الاستراتيجية أن تساعد البلدان في نهاية الأمر على الوفاء بالتزاماتها بإنجاز التنمية المستدامة. وينبغي أن تكون الخطة عملية التوجه بغية مساعدة البلدان على التنفيذ الكامل للاتفاقات الحكومية الدولية الوثيقة الصلة، ولا سيما خطة تنفيذ مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛

(ي)
ينبغي إيلاء اهتمام خاص بأدوار المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص؛

(ك)
ينبغي أن تكون الخطة الاستراتيجية شاملة وأن تكون مرنة وعملية في نفس الوقت بحيث تستطيع استيعاب الحاجات والأولويات الوطنية والإقليمية. وينبغي أن تبين الخطة بوضوح النتائج المحددة التي يتعين إنجازها؛

(ل)
ينبغي أن تمثل الخطة الاستراتيجية رؤية طويلة الأجل، مثلا، مناظير لمدة 15 عاما، وتتبع نهجا مستداما. ومن ناحية أخرى، ينبغي أيضا تحديد أهداف رئيسية قليلة للأجل القصير بغية البدء في بناء نتائج محددة؛

(م)
ينبغي أن تساهم الخطة الاستراتيجية في تعزيز التضامن فيما بين البلدان، ولا سيما البلدان المعرضة للتضرر أو أقل البلدان نموا، حتى تقوم بمعالجة حاجاتها المشتركة؛  

(ن)
ينبغي أن تساعد الخطة الاستراتيجية على تحسين التعاون فيما بين الوكالات القائمة داخل الحكومات للسماح لها بمعالجة القضايا المشتركة بينها وإدماج المناظير البيئية في السياسات في المجالات القطاعية الأخرى؛

(س)
سيكون من الضروري، بغية إحداث تأثير على السياسات، العمل على توعية المسؤولين والقادة رفيعي المستوى من خلال التدريب. ويتمثل أحد الأدوار الهامة لوسائط الإعلام في توعية الجمهور بالمسائل البيئية. وينبغي الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات بالكامل في دعم تجانس أدوات الإدارة ونشر المعرفة بشأن تكنولوجيات الانتشار؛

(ع)
ينبغي أن يكون للخطة الاستراتيجية وسيلة للاستعراض المستمر للسياسات الحكومية الدولية على الصعيد الإقليمي. وينبغي وضع مؤشرات لتقييم التقدم المحقق، أو عدم موجوده، في تنفيذ وإدارة الأنشطة المضطلع بها بموجب الخطة؛

(ف)
ينبغي أن تساعد الخطة الاستراتيجية الحكومات على تدعيم الآليات المؤسسية. وينبغي أن تعالج الخطة الاستراتيجية نقص القدرات، ولا سيما على مستوى الحكم المحلي، بالنظر إلى أن الإجراءات الحكومية تعتبر رئيسية في معالجة الجودة البيئية؛

(ص)
ينبغي كفالة موارد مالية وافية للقيام بإجراءات وتحقيق نتائج بموجب الخطة الاستراتيجية؛

(ق)
ينبغي أن تساعد الخطة الاستراتيجية على حل مشكلة عدم كفاية المخصصات من الموارد للحماية البيئية؛

(ر)
ينبغي تدعيم  الهياكل المؤسسية القائمة والاستفادة منها بالكامل في تنفيذ الخطة الاستراتيجية. ولا ينبغي خلق هيكل مؤسسي دولي جديد لهذا الغرض؛

(ش)
ثمة حاجة قوية إلى تدعيم التنسيق فيما بين الوكالات الدولية القائمة في مجال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات. كما ينبغي للمنظمات الأخرى الوثيقة الصلة، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، أن تحيط علما بالخطة الاستراتيجية. وينبغي تجنب ازدواجية العمل؛

(ت)
ينبغي أن تنعكس الخطة الاستراتيجية في برنامج عمل اليونيب وميزانيته؛

(ث)
ثمة حاجة إلى تدعيم إنجاز التنفيذ في إطار الخطة الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي. ومن أجل هذا، ينبغي زيادة تدعيم المكاتب الإقليمية لليونيب؛

(خ)
ثمة حاجة إلى متابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية على الصعيد الإقليمي من خلال المنتديات الوزارية الإقليمية والمكاتب الإقليمية لليونيب، مع وجود أنساق تنفيذ لامركزية؛ 

(ذ)
ينبغي للخطة الاستراتيجية أن تعالج قضايا مواضيعية محددة مثل الفقر، والتجارة والبيئة، ولا سيما في سياق وضع اتفاقات التجارة الحرة في الإقليم، والإنذار المبكر بالتلوث، وتنسيق الاحتياجات المتماثلة بموجب مختلف الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. وقد أشير بالذكر إلى أن مبادرة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي تنطوي بالفعل على مجموعة متفق عليها من القضايا الموضوعية؛

(ض)
ينبغي كفالة العمليات التشاركية والشفافة أثناء وضع وتنفيذ الخطة الاستراتيجية. وبالإضافة إلى الحكومات، تعتبر مشاركة المجتمع المدني ضرورية.

المرفق 3

نماذج من أنشطة اليونيب الوثيقة الصلة

تم تحديد أنشطة اليونيب في مجال الدعم التكنولوجي وبناء القدرات والاضطلاع بها استجابة لولايات حكومية دولية وكذلك لطلبات محددة من حكومات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال. ويمكن أخذ هذه الأنشطة في الحسبان عند تحديد عناصر الخطة الاستراتيجية. ومن بين نماذج هذه الأنشطة التي يضطلع به اليونيب ما يلي:

(أ)
توفير بيانات عن التقييم والإنذار المبكر وغير ذلك من المعلومات والمعارف كأساس لصنع القرارات أو التوعية؛

(ب)
تعزيز الإدارة السليمة بيئيا للموارد الطبيعية وبناء القدرات في مجال المواد الكيميائية؛

(ج)
تسخير خبرة اليونيب الناشئة في تنمية القدرات من أجل مبادرات الصحة والبيئة الإقليمية؛

(د)
تقديم المساعدة التقنية وخدمات الاستشارات الخبيرة للبلدان النامية وتدعيم المؤسسات والقانون؛

(ﻫ)
مساعدة الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات البيئية العالمية والإقليمية وغيرها من الاتفاقات، ومثلا فيما يتعلق بحماية طبقة الأوزون والمواد الكيميائية الخطرة؛

(و)
تنسيق أنشطة تنمية القدرات من خلال آليات على صعيد الأمم المتحدة بأكملها، بما في ذلك مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، مثلا فيما يتعلق ببناء القدرات في مجال القانون البيئي والمؤسسات البيئية؛

(ز)
إنشاء منتديات إقليمية ودون إقليمية، مثل المؤتمرات البيئية الوزارية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي؛

(ح)
تقديم الدعم التنفيذي الإقليمي، مثل ذلك الذي يقدم لإقليم أفريقيا في إطار الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا؛

(ط)
مساعدة الحكومات على إدماج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية والقطاع الاقتصادي، بما في ذلك الصلات ما بين التجارة والبيئة وبين الفقر والبيئة؛

(ي)
مساعدة الحكومات بالتعاون مع المنظمات الأخرى في حالة الطوارئ البيئية، بواسطة الاضطلاع بالتقييمات البيئية والتقييمات التالية للنزاع؛

(ك)
زيادة انخراط والتزام منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع العلمي؛

(ل)
تشغيل برامج تدريبية للمسؤولين الحكوميين بشأن تنفيذ سياسات الاستهلاك المستدام؛

(م)
تعزيز الخبرة التي اكتسبها اليونيب في أنشطة بناء القدرات في قضايا بيئية عالمية مختارة كوكالة تنفيذية لمرفق البيئة العالمية؛

(ن)
زيادة التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا سيما على الصعيد الوطني، مثلا في تجميع التقييمات القطرية المشتركة وفي إنجاز وتنفيذ المشاريع.

وينبغي الأخذ في الاعتبار بالأطر الاستراتيجية القائمة والمقبلة للأنشطة البرامجية لليونيب في مجالات معينة. ومن أمثلة تلك الأطر: برنامج تنمية القانون البيئي في العقد الأول من القرن الواحد والعشرين واستعراضه دوريا (برنامج مونتفيديو الثالث)؛ وبرنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية؛ والإطار الاستراتيجي لليونيب بشأن الوقاية من الطوارئ والتأهب لها وتقييمها وتخفيف حدة آثارها ومواجهتها؛ والنهج الاستراتيجي إزاء الإدارة الدولية للمواد الكيميائية.

وفيما يتعلق بالدعم التكنولوجي والدعم المتصل بالتكنولوجيا، تشمل أنشطة اليونيب الوثيقة الصلة ما يلي:

(أ)
تعزيز الخبرة التي اكتسبها اليونيب في تسهيل نقل التكنولوجيا بالاستناد إلى شبكة البدائل المستدامة بخصوص بدائل التكنولوجيا الأنظف، بتمويل من مرفق البيئة العالمية؛

(ب)
قيام المركز الدولي للتكنولوجيا البيئية التابع لليونيب بطرح مبادرة تكنولوجيا مستدامة بيئيا تعالج الافتقار الواسع النطاق الراهن إلى معلومات شاملة وموثوق بها بشأن أداء التكنولوجيات؛

(ج)
تعزيز برنامج تنمية منشآت الطاقة الريفية؛

(د)
تعزيز مشاريع تقييم موارد الطاقة الشمسية والريحية بتمويل مشترك من مرفق البيئة العالمية؛

(ﻫ)
وضع منهجية تصوير جيوفيزيقي مشتركة من أجل تقييم مستودع الحرارة الجوفية في شرق أفريقيا بتمويل مشترك من مرفق البيئة العالمية؛

(و)
الاضطلاع ببناء قدرات من أجل مراكز الإنتاج النظيف الوطنية؛ والترويج لاستثمارات الإنتاج الأنظف في البلدان النامية؛ وبناء القدرة على تكامل تكنولوجيات الإنتاج الأنظف وتكنولوجيات كفاءة الطاقة بتمويل مشترك من مرفق البيئة العالمية؛

(ز)
تنفيذ مشاريع التشييد المستدام المصممة لتحريك قطاع البناء والتشييد صوب التنمية المستدامة؛

(ح)
الاضطلاع بمشاريع تكنولوجيا نباتية تستهدف النهوض بتفهم أفضل للعمليات الهيدرولوجية والكيميائية الإحيائية داخل الأحواض المائية؛

(ط)
الاضطلاع بمشاريع لإدارة الطلب على مياه العواصف ومياه الفضلات والمياه، مع التركيز على موارد المياه الحضرية، بغية وضع استراتيجية متسقة لإدارة موارد المياه في المناطق الحضرية؛

(ي)
تنفيذ استراتيجيات الإدارة الإقليمية المتكاملة للفضلات كإطار للتعاون التكنولوجي فيما بين البلدان في آسيا والمحيط الهادئ، لتوعية الحكومات بالحاجة إلى سياسات للإدارة المتكاملة والمستدامة للفضلات؛
(ك)
وضع نظام معلومات عن التكنولوجيات السليمة بيئيا ونظام إدارة المعلومات والمعارف المبتكرة بالاستناد إلى التعليم الإلكتروني الذي يحسن من نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا.

_________
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